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 مقدمة .1

رة                            ا للفق ة قطر وفق سان في دول وق الإن ة حق وطني عن حال ر ال ذا التقري م          ) ه ـ/5(تم إعداد ه ة للأم ة العام رار الجمعي من ق
وق  المتعلق بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، وطبقا للمبادئ التوجيهية التي نص عليها قرار مجلس ح         ) 60/251(المتحدة رقم    ق
ة        . المتعلق ببناء هياآل ومؤسسات المجلس    ) 5/1(الإنسان رقم    ه استطاعت الدول ذي من خلال ر النطاق ال ويعكس هذا التقري

ة                         ات الدولي سان، والاتفاقي وق الإن المي لحق م المتحدة، والإعلان الع اق الأم اً لميث سان وفق إظهار احترامها لمبادئ حقوق الإن
  .والقانون الدولي الإنسانيالتي أصبحت الدولة طرفاً فيها 

ا تحقق من            ا وم وتسعى دولة قطر من خلال هذا التقرير إلى إعطاء صورة شاملة وشفافة عن حالة حقوق الإنسان في إقليمه
ذه                  د من ه ق المزي ة نحو تحقي ا الدول ي تواجهه صعوبات والتحديات الت رز في ذات الوقت ال ع، وتب ى أرض الواق تعزيز عل

ى بعض                          الحقوق على النحو ال    ك دراسة التصديق عل ا في ذل ستقبلاً بم ا م زم إتباعه ي تعت ى الخطوات الت مطلوب، وتشير إل
  .الاتفاقيات التي لم تصادق عليها الدولة

 منهجية وعملية إعداد التقرير .2

ي حددها مجلس         ه الت ه ومبادئ وق  استناداً إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ووفقاً لمعايير وأسس الاستعراض وأهداف  حق
ا                              ة وتطبيقه داتها الدولي ا لتعه زام والعمل وفق ام الأول الالت ر يعكس في المق الإنسان، وضعت الدولة خطة عمل لإعداد تقري
اون                           ة والمسؤولية بالتع اق أوسع، والعمل بكل الحري ى آف سان إل وق الإن على أرض الواقع لأفضل الممارسات للارتقاء بحق

  .مجتمع وأصحاب المصلحة من ذوي الصلةوالشراآة الموسعة مع جميع فئات ال

  :وقد شملت خطة العمل الآتي

اريخ                     • د بت سادس المنعق ادي ال صادر في اجتماعه الع وزراء ال ى أن    11/02/2009تشكيل لجنة وطنية بقرار مجلس ال  عل
ة، وزارة الع                 ل، وزارة   تكون  برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوية آل من وزارة الخارجية، وزارة الداخلي م

يم، المجلس    ى للتعل راث، المجلس الأعل ون والت ة والفن صحة، وزارة الثقاف ى لل شورى، المجلس الأعل دل، مجلس ال الع
 .الأعلى لشؤون الأسرة، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة

ة                 التعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل ومهام        • سلطة التنفيذي صلة من ال ة لأصحاب المصلحة ذوي ال ة الوطني اللجن
ة في مجال           ة العامل ة والمؤسسات الإعلامي ر الحكومي ة وغي والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمؤسسات الحكومي

ار وذل           اتهم في الاعتب ذه   حقوق الإنسان، لإشراآهم في إعداد التقرير الوطني من خلال التشاور وأخذ مرئي ة ه ك بمخاطب
 .الجهات لتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة آل حسب اختصاصه

قيام اللجنة بدراسة البيانات والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ومن ثم تدوينها في التقرير وفقاً لمعايير وأسس                  •
 .الاستعراض

ات                         مراجعة اللجنة لتقارير دو    • م المتحدة الخاصة بالاتفاقي ى لجان الأم دمت إل ي قُ سان الت وق الإن صلة بحق لة قطر ذات ال
 .التي أصبحت الدولة طرفاً فيها ، ومراجعة التوصيات الصادرة من هذه اللجان

 .لإنسانقيام اللجنة بأنشطة عملية من خلال الزيارات الميدانية والاتصال بالجهات الأهلية والوطنية المعنية بحقوق ا •

ى المعلومات                         • اتهم وملاحظاتهم عل ع لطرح مرئي تنظيم ورش عمل للجهات ذات المصلحة بغرض إتاحة الفرص للجمي
 .والبيانات الواردة في التقرير

داد     • ة إع شامل، وعملي دوري ال تعراض ال ن الاس ات ع ضمن معلوم ت يت بكة الانترن ى ش ي عل ع الكترون تخصيص موق
 .رصة للجميع لإبداء أية ملاحظات أو مرئيات تتعلق بحقوق الإنسان في الدولةالتقرير الوطني بغرض إتاحة الف
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ة                             • اللغتين العربي ر ب ات إعداد التقري ة ومتطلب سان وخطة العمل الوطني وق الإن إعداد آتيب يتضمن إجراءات مجلس حق
 ]. )1(ملحق رقم [ والإنجليزية وتوزيعه على جميع الجهات المختصة ووضعه على الموقع الالكتروني

 

  معلومات أساسية عن دولة قطر .3
  
  :السكان: 3-1 

بتمبر     ا مجموعه   2009يبلغ عدد سكان دولة قطر، بحسب آخر تقديرات  لجهاز الإحصاء القطري في س ) 1.623724(،  م
ى   ون إل سمة، يتوزع سبته   ) 1.248668: (ن ا ن ور، أي م سبته   ) 3.75056(و %)  75.7(ذآ ا ن اث، أي م %). 24.3( إن

دادات    .%). 84( ة الوافدين من عدد السكان      وتشكل نسب  ويوضح الجدول التالي تطور حجم السكان في دولة قطر بحسب التع
  .2008، إضافة إلى تقديرات عام 2004 و1997 و1986السكانية للأعوام 

  
 تطور حجم السكان في قطر بحسب الجنس والفئات العمرية الموسعة) 1(جدول 

 
 Femaleإناث  Male ذآور  

  السنة  
YEAR 0-14 15-64 65+ 

وع مجم
 +65 64-15 14-0 الذآور

  مجموع
 الإناث

المجموع 
  العام 
Total 

1986 53.038 194.850 2.207 250.095 50.248 70.493 1.595 122.336 372.431 

1997 71.753 224.846 4.911 301.510 68.011 111.413 2.889 182.313 483.823 

2004 67.912 478.354 6.550 552.816 64.716 139.085 4.329 208.130 760.946 

2008 107.990 978.743 10.084 1.096.817 102.420 243.425 5.787 351.632 1.448.449 

  
  
  :مستوى المعيشة: 3-2

ل و  تج ع    تشهد دولة قطر مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية آاملة وشاملة، ب سارعة، لين ك  مت ن ذل
ل ، حيث تجاوز النمو الاقتصادي                      شهدها من قب م ت ام  % 14تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي ل . 2007ع

ستقبل                واً في الم ذا المؤشر نم زداد ه ة                     . ويتوقع أن ي ة الدول ام، حيث أن ميزاني اق الحكومي الع د الإنف ذا تزاي ى ه يضاف إل
ـ    2008 في حين تجاوزت ميزانية الدولة عام        2008 و   2007بين  % 23.6سجلت نمواً يقدر بـ      ال     72.465.72 ال ار ري  ملي

ي        . 2007 مليار ريال قطر في عام    56.901.8قطري بعد أن آانت تساوي       الم الت دان الع ر بل وتعد دولة قطر واحدة من أآث
ـ           دولي لع            33تتمتع بمستوى معيشة مرتفع حيث احتلت المرآز ال شرية ال ة الب ر التنمي صادر من مكتب       2009ام   في تقري  ال

ائي دة الإنم م المتح ة  . الأم ى المرتب زت إل د أن قف داً بع اً جدي ازاً دولي ت انج ة قطر حقق ر أن دول  وتعكس 33وأوضح التقري
ة   . المرتبة الجديدة مدى التطور والتقدم الكبير والمطرد في مجال التنمية البشرية بدولة قطر            وأوضح التقرير أن مؤشر التنمي

ي          ) 0.910(إلى  ) 0.875(في الدولة قفز من     البشرية   اتج المحل يم والصحة والن . وهو مؤشر يعكس التطور في مجال التعل
ى   ة إل دل الأمي اض مع ى انخف ر إل شير التقري يم ي ال التعل ي مج ى  ) 6.9(فف دارس إل اق بالم دل الالتح اع مع ع ارتف ة م بالمائ

اة من        . اضيبالمائة العام الم ) 77.7( بالمائة بعد أن آان     ) 80.4( د الحي ى قي اء عل دل البق ع مع أما في مجال الصحة فقد ارتف
رة حيث                 ) سنة75.5(العام الماضي إلى    ) سنة75( وفي مجال معدل دخل الفرد شار التقرير إلى أن دولة قطر حققت قفزة آبي

  .2009في عام )  دولار74.882(قفز هذا المعدل إلى 

  .ولة قطر في سياق هذه الترآيبة السكانية ومستوى المعيشةوعليه يجب أن ينظر إلى حقوق الإنسان في د
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 الإطار الدستوري والحماية القانونية لحقوق الإنسان .4
  

  :الدستور الدائم لدولة قطر: 1:4

 150إن إطار جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان مبنياً على الدستور الدائم للدولة  وقد تضمن الدستور الدائم المكون من                     
ادة  كم ي ذل ا ف ة، بم سياسة الدول ة ل ادئ الموجه تقلال : المب انون  واس م الق يادة حك سلطات، وس ادئ فصل ال ى مب د عل التأآي

ية    ات الأساس وق والحري ة الحق ضاء، وآفال ـ      . الق اص ب ه الخ اني من اب الث ي الب تور ف د الدس د أآ ية  "وق ات الأساس المقوم
د ألقى    . العدل، والإحسان، والحرية  والمساواة، ومكارم الأخلاق       ، على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات         "للمجتمع وق

ضامن     واطنين، والت ين الم رص ب افؤ الف تقرار، وتك ن والاس ة الأم دعامات وآفال ذه ال ة صيانة ه اتق الدول ى ع تور عل الدس
وطن وحدد واجب     آما أبرز الدستور دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق       . والإخاء بينهم  وحب ال

دني                             ال الب ه من شر الإهم ه من الاستغلال ووقايت ساد وحمايت الدولة نحوها، آما اهتم بالنشء وأوجب صيانته من أسباب الف
ي                . والعقلي والروحي وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاته       ات الأساسية الت وق والحري ه الثالث للحق وقد أفرد الدستور باب

د  . لاحقاً في الجزء الخاص بالإطار القانوني لحماية حقوق الإنسانسيأتي تفصيلها   أما فيما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية، فق
ذ                          سان، ونب وق الإن رام حق دوليين، واحت سلم والأمن ال د ال أشار الدستور إلى أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطي

 .ت الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع الأمم المحبة للسلامالعنف واستخدام القوة، وتشجيع فض المنازعا
  

  :تنظيم السلطات: 2:4

ام الدستور                           اً لأحك ي يمارسها وفق سلطات الت شعب مصدر ال وم  . المبدأ الأساسي لتنظيم السلطات في دولة قطر هو أن ال ويق
ا   . نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات، مع تعاونها على الوجه الأآمل            ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية، أم

ة بإصدار                   السلطة التنفيذية، فيتولاها أمير البلاد، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء، وتتولى السلطة القضائية، المحاآم المخول
ولى مجلس     وأمير البلاد هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب، وهو القائد الأعلى  للقوات المسلحة،              . الأحكام  ويت

شتها     شورى لمناق س ال ى مجل ي تعرض عل يم الت وانين والمراس شروعات الق راح م وزراء اقت ى  . ال ة عل ة الموافق ي حال وف
ام الدستور                    ا لأحك ا وإصدارها وفق ر للتصديق عليه ع للأمي يم ترف وزراء        . مشروعات القوانين والمراس ولى مجلس ال ا يت آم

دها          ي تع رارات الت ى سير النظام الحكومي                      اعتماد اللوائح والق ا عل ة العلي وانين، والرقاب ذ الق ى تنفي شرف عل وزارات، وي ال
 .المالي والإداري، وغير ذلك من الاختصاصات

  
  :مجلس الشورى: 3:4

ار                         ) 77(وفقاً للمادة    ا أخذ بخي ين وإنم سين أحدهما منتخب والآخر مع رة وجود مجل فإن الدستور القطري الدائم لم يأخذ بفك
ة واضحة                مجلس واحد    ين أغلبي ى أن يكون للمنتخب ين عل ين والمعين ضم المنتخب ادة     . ي اً للم شورى    )77(فوفق إن مجلس ال ، ف

اقي         ) 45(يتكون من خمسة وأربعين      ر الثلث الب ين سمو الأمي سري المباشر ويع . عضواً يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام ال
ع بصلا          ى               ووفقاً لأحكام الدستور فإن مجلس الشورى يتمت ة عل ة، وممارسة الرقاب ة العام رار الموازن شريعات، وإق حيات الت

  .السلطة التنفيذية
  

  : السلطة القضائية: 4:4

ادة              ى أن      ) 130(تبنى الدستور مبدأ استقلال القضاء، حيث نصت الم ه عل اآم       "من ا المح ستقلة وتتولاه ضائية م سلطة الق ال
اتهم، حيث                  وقد عول الدستور    ". على اختلاف أنواعها ودرجاتها    اس وحري وق الن ضمان حق ضاة وتجردهم ل ى شرف الق عل

دخل في                "على أن   ) 131(نصت المادة    ة الت ة جه انون ولا يجوز لأي ر الق ضائهم لغي القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في ق
م          ". القضايا أو في سير العدالة     انون رق سنة  ) 10(وقد آرس مبدأ استقلال القضاء أيضاً بالق سلطة   ، بإصد 2003ل انون ال ار ق

انون، ولا يجوز       "منه على أن    ) 2(القضائية، حيث نصت المادة      القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا الق
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ة قطر تتكون       ". المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة      اآم في دول إن المح ووفقاً لقانون السلطة القضائية، ف
ى للقضاء لكي                 . ييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية    من محكمة التم   ضائية المجلس الأعل سلطة الق انون ال شأ ق د أن وق

ة      ضاء، ودراس ة بالق سائل المتعلق ي الم رأي ف داء ال ة بإب صاصات المتعلق ولى الاخت ضاء وت تقلال الق ق اس ى تحقي ل عل يعم
ى              واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبدا       التهم إل دبهم وإح م ون رقيتهم ونقله ضاة وت ء الرأي في تعيين الق

رار                               ضاة، حيث يكون ق شؤون الق ة ب ى النظر في التظلمات المتعلق ضائية، إضافة إل سلطة الق انون ال ام  ق التقاعد وفقاً لأحك
ى أن يكون للمحاآم موازنة تلحق وقد آفل قانون السلطة القضائية الاستقلال المالي للمحاآم إذ نص عل          . المجلس بشأنها نهائياً  
  .بالموازنة العامة للدولة

ة وهو                             ذه الرقاب انون تنظيم ه رك للق وانين وت ى دستورية الق ة عل ة المرآزي  آذلك اتجه الدستور القطري للأخذ بفكرة الرقاب
د                  م        اتجاه تأخذ به أغلب الدساتير الحديثة، إذ يفضي إلى تحقيق أهم صور التوازن ما بين السلطات، فق انون رق ) 12( نص الق

سنة  ي      2008ل صل ف ستقلة تختص بالف ة م ا موازن ون له ستقلة تك ضائية م ة ق ا آهيئ تورية العلي ة الدس شاء المحكم ى إن  عل
شأن                         شأ ب ي تن ازع الاختصاص، والفصل في المنازعات الت وائح والفصل في تن المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والل

سير       تنفيذ الأحكام النهائية ال    ى اختصاص تف متناقضة الصادرة من جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي إضافة إل
يس مجلس             دم من رئ ك بطلب يق سيرها، وذل القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وآان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تف

ة             . الوزراء أو رئيس مجلس الشورى     إن المحكم ذآر ف الفة ال اً للنصوص س الدستورية تختص بالفصل في المنازعات          ووفق
ة            ر قابل المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصوم ، وأحكامها وقراراتها نهائية وغي

  .للطعن وملزمة لجميع جهات الدولة ولجميع من يتواجدون على أرضها

ة        2007لسنة  ) 7(دار القانون رقم    وقد تمت تقوية وتعزيز استقلال القضاء باستص       د  .  بشأن الفصل في المنازعات الإداري وق
  .جعل هذا القانون من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً يؤدي لإلغاء القرار الإداري أو بالتعويض عنه

  : المحور التشريعي لحماية حقوق الإنسان: 4-5

  :الحماية الدستورية لحقوق الإنسان: 4-1:5

ي حضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقاليد الحكم، وتبنيه لسياسة الإصلاح الشامل، حرص سموه   منذ تول 
افي، حيث                    اعي والثق سياسي والاقتصادي والاجتم على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري وال

رد الدستور    . الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق         د أف وق
رابط              ) 58-34المواد  ( بابه الثالث    2004القطري لعام    داخل والت ة والت دأ التكاملي ى مب للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبن

سياسية والجماع             ة وال ة والمدني ى حد سواء       وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة عل ومن ضمن    . ي
ال لا الحصر    بيل المث ى س تور، عل ا الدس ي آفله ية الت ات الأساس وق والحري ز،  : الحق ر التميي انون، وحظ ام الق ساواة أم الم

ل،   ي العم ادة، والحق ف ة العب ات، وحري شاء الجمعي ر، وإن صحافة والتعبي ة ال ذيب، وحري ريم التع ة الشخصية، وتج والحري
ا،    )] 2(ملحق رقم [ وحق التجمعوالحق في التعليم،   وق أو الانتقاص منه وقد أآد الدستور على عدم التضييق على هذه الحق

ة إلا في              ) 146(بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة        ات العام الحقوق والحري على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة ب
  . لح المواطنالحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصا

  :الضمانات القانونية لحقوق الإنسان: 4-2:5 

ى سبيل        تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي آفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من القوانين الوطنية، منها عل
  : المثال

 . بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج1992لسنة ) 10(المرسوم رقم  •

 . بشأن الأحداث1994لسنة ) 1(قانون رقم  •
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 . بشأن الضمان الاجتماعي1995لسنة ) 38(قانون رقم  •

 . بشأن تنظيم العلاج الطبي في الداخل1997لسنة ) 7(قانون رقم  •

 . بشأن التعليم الإلزامي2001لسنة ) 25(قانون رقم  •

  . بشأن إصدار قانون السلطة القضائية2003لسنة ) 10(قانون رقم  •

 . بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة2004لسنة ) 2(قانون رقم  •

 . بشأن إصدار قانون العقوبات2004لسنة ) 11(قانون رقم  •

  . بشأن الجمعيات والمؤسسات2004لسنة ) 12(قانون رقم  •

  . بشأن إصدار قانون العمل2004لسنة ) 14(قانون رقم  •

 . بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات2004لسنة ) 18(قانون رقم  •

  . بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية2004نة لس) 23(قانون رقم  •

 . بشأن حظر وجلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن2005لسنة ) 22(قانون رقم  •

 . بشأن الجنسية2005لسنة ) 38(قانون رقم  •

 . بشأن إصدار قانون الأسرة2006لسنة ) 22(قانون رقم  •

 . بشأن الإسكان2007لسنة ) 2(قانون رقم  •

 . بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا2008لسنة ) 12(قانون رقم  •

 . بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية2009لسنة ) 3(قانون رقم  •

 .  بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين2009لسنة ) 4(قانون رقم  •

 
 :ضمانات الاتفاقيات الدولية: 4-3:5

ة          وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التش     ات المعني د من الاتفاقي ى العدي ريعية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إل
ز العنصري في    . بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي      فقد انضمت دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التميي

ام       )1976(عام   ل في ع وق الطف اري  )1995(، واتفاقية حق ال       ، والبروتوآول الاختي ع الأطف شأن بي ل ب وق الطف ة حق  لاتفاقي
ام             ة في ع شأن إشراك               )2001(واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحي ل ب وق الطف ة حق اري لاتفاقي ، والبروتوآول الاختي

ام             سلحة في ع لا          )2002(الأطفال في النزاعات الم ة القاسية أو ال ره من ضروب المعامل ذيب وغي ة مناهضة التع ، واتفاقي
ام         إنس ة في ع ام                   )2001(انية أو المهين ة في ع وق الأشخاص ذوي الإعاق ة حق ة لحماي ة الدولي ة   )2008(، والاتفاقي ، واتفاقي

ة الاتجار بالأشخاص    )2008(الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام         ، وبروتوآول منع وقمع ومعاقب
رأة في                 )2009(ي عام   ف" بروتوآول بالريمو "خاصة النساء والأطفال     ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ، واتفاقية القضاء عل

ة                             )2009(عام   ة المتعلق ة، والتي من ضمنها الاتفاقي ة العمل الدولي ات منظم د من اتفاقي ى العدي ، آما صادقت دولة قطر عل
ة بأسوأ       )1976(واتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف في عام          ) 1998(بالعمل الجبري في عام      ة المتعلق ، والاتفاقي
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اء     ) 2006(، والاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام في عام          )2000(أشكال تشغيل الأطفال في عام       شأن إلغ والاتفاقية ب
ة      (وتنظر الدولة أيضاً في الانضمام للعهدين الدوليين       ). 2007(العمل الجبري في عام      الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال العه

ة قطر      ). والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        وعلى المستوى الإقليمي، صادقت دول
  ).2009(على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 

  :المحور المؤسسي: 4-6

حماية حقوق الإنسان بمفهومها التكاملي      تجسد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات لتعزيز و            
ومي  ر الحك ومي وغي ستوى الحك ى الم ة عل ل للتجزئ ر القاب رابط وغي ن  . والمت د م شاء العدي م إن ومي ت ستوى الحك ى الم فعل

ة،                    وزارة الخارجي الإدارات المعنية بحقوق الإنسان داخل الوزارات منها على سبيل المثال لا الحصر مكتب حقوق الإنسان ب
ام                        وإدار ع ع شاء مؤسسات خاصة ذات نف ى إن ة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إل

م         . مثل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة           ر الحكومي ت وعلى المستوى غي
ة        إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، آما تم تأ  سان  والتنمي وق الإن ة بحق دني المعني . سيس العديد من منظمات المجتمع الم

رة             إضافة إلى ذلك، فقد تم تفعيل دور إدارة العمل بوزارة العمل من أجل توفير الحماية المطلوبة للعمالة الوافدة في ظل الطف
  .الاقتصادية والتنموية التي تشهدها دولة قطر

:ون الأسرةالمجلس الأعلى لشؤ: 4-1:6    

، مما يعكس الاهتمام الرسمي المبكر 1998 لسنة 53  أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم 
وتعزيزاً لهذا التوجه صدر القرار . بضرورة وجود هيئة وطنية عليا تعنى بالأسرة واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية

رؤية " بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبما ينسجم والرؤية الشاملة للتنمية الخاص  2009لسنه ) 15(الأميري رقم 
والذي ينص على أن يتبع المجلس سمو أمير البلاد مباشرة، ويشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من " 2030قطر الوطنية 

  .يزيد عن سبعة يصدر بتعينهم قرار أميري الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا

، بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، يهدف المجلس
والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، 

وضع الاستراتيجيات والسياسات : ت والاختصاصات اللازمة ومنهاوله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيا
والبرامج التي تساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأسرة وأفرادها، وضمان أمنهم الاجتماعي واستقرارهم، والعمل على تحقيق 

امية إلى تنفيذ المواثيق ومتابعة آافة الجهود الر. الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة
الدولية المعنية بشؤون الأسرة وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، وإبداء 

والعمل على تعزيز قدرات المرأة، وتمكينها . الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة وأفرادها
تصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها من المشارآة الاق

وآذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية . واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها. مهنياً
الدولة في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها، وتمثيل 

بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وإجراء أبحاث في .والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة
  .الموضوعات التي تخص الأسرة 

لأجهزة الحكومية، ودعم ومشارآة مؤسسات المجتمع المدني ويولي المجلس اهتماماً آبيراً للتنسيق والتعاون مع جميع ا  
آما انه يعطي عناية خاصة للعمل التطوعي، وتشجيع ومشارآة القطاع الخاص وبمساهمة فاعلة من قبل الفئات المستهدفة 

  .وهي الأسرة والطفل والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين

شريعات و ين الت ا ب قٍ م ق تواف ان المجلس  ولتحقي د آ سان، فق وق الإن صلة بحق ات ذات ال ين الاتفاقي ة وب الممارسات الوطني
م   : الأعلى لشؤون الأسرة  وراء اقتراح إصدار بعض القوانين ومنها على سبيل المثال     ( قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رق
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سنة ) 2 م 2004ل انون رق سنة ) 18( و ق ل وق2005ل ة لأدب الطف ائزة الدول شاء ج م  بإن سنة ) 22(انون رق  بحظر 2005ل
 .  بشأن المساواة في الدية2008لسنة ) 19(جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن  وقانون  رقم 

ز ضد             ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل آما نجح المجلس في تحقيق انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقي
  .ة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا بالإضافة إلى انجازه للعديد من البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرةالمرأة واتفاقي

وبجانب التدابير التشريعية التي ساهم المجلس بتنفيذها في إطار تنفيذ الدولة لالتزاماتها المنبثقة من الاتفاقيات الدولية 
يد من التدابير التنفيذية، حيث أسس عدداً من المؤسسات المعنية بالأسرة المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد اتخذ المجلس العد

مرآز : والطفل والمرأة والمعاقين والمسنين ، والتي سيرد ذآرها في مواقع مختلقة من التقرير، وهي على النحو التالي
، 2003الطفولة المؤسس سنة ، المرآز الثقافي للأمومة و2001الشفلّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤسس سنة 

، المؤسسة 2003، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة المنشأة سنة 2003مرآز الاستشارات العائلية المؤسس سنة 
، المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأ بقرار رئيس المجلس الأعلى 2003القطرية لرعاية الأيتام المنشأة سنة 

 ثم 2007، مرآز التأهيل الاجتماعي المنشأ بوثيقة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسنة 2005لسنة ) 8 (لشؤون الأسرة رقم
 . بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر2008لسنة ) 1(صدور القرار رقم 

 
  :المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر:4-2:6

، 2005في عام   ) مكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقاً      (تجار بالبشر  تم إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الا        
شر، إضافة                     ة بمكافحة الاتجار بالب والتي تهدف إلى اقتراح السياسات، ووضع خطط العمل الوطنية، وتفعيل القوانين المتعلق

وقر   2003في عام التي أنشئت " الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية   "إلى الإشراف على     وزراء الم  بقرار من مجلس ال
د قامت    . بهدف تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع               وق
ة شرائح المج         ع، إضافة   المؤسسة القطرية بتنظيم حملات إعلامية للتوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر وحالاته  واستهدفت آاف تم

ة     . إلى إصدار العديد من المطبوعات وتنظيم العديد من اللقاءات والمقابلات       درات، قامت المؤسسة القطري وفي إطار بناء الق
ة             - بالتعاون مع الجهات المختصة    - شر، وآيفي وم الاتجار بالب ة، وورش العمل حول مفه دورات التدريبي  بتنظيم العديد من ال

ى ضحاياه ت. التعرف عل انون واس اذ الق ى إنف ائمين عل سي الق شكل رئي شطة ب ذه الأن ة  . هدفت ه سة القطري ا قامت المؤس آم
ل                               ى إصدار دلي دة، إضافة إل ة الواف ة للعمال رامج توعوي ذ ب سيق مع إدارة العمل بتنفي اون والتن لمكافحة الاتجار بالبشر بالتع

  .العامل الوافد بعدة لغات

  :والمرأةالمؤسسة القطرية لحماية الطفل :4-3:6

م        انون رق ام الق ا لإحك ة طبق سة خاص رأة آمؤس ل والم ة الطف ة لحماي سة  القطري شئت المؤس سنة )  8(   أن شأن 1998ل  ب
شؤون                           ى ل يس المجلس الأعل رار رئ ام بموجب ق ع ع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ثم تحولت إلى مؤسسة خاصة ذات نف

ستهدفة من العنف في الأسرة والمجتمع           وتهدف المؤسسة بصف  . م  2007لسنة  ) 4(الأسرة رقم    ة عامة إلى حماية الفئات الم
  :ومعالجتها، آما تهدف بصفة خاصة إلى

 .المساعدة في توفير أماآن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم •

 .حماية الفئات المستهدفة من الممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع •

 .ية والقانونية للفئات المستهدفة والأسرة والمجتمع حول حقوق الإنسانالتوعية الاجتماع •

 .المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة •

 .مساعدة وتأهيل ضحايا العنف من الفئات المستهدفة وإعادة إدماجهم في المجتمع •
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ة              وفير آاف ادها وت ة وإرش ه الحال ة آتوجي ضحايا      وتقدم المؤسسة خدمات اجتماعي ة ل ة والتأهيلي رامج الاندماجي الخدمات والب
سات للعلاج   إجراء الفحص وعمل جل سية آ صحة النف ضائية وخدمات ال ساعدة الق ة آالم ف، وخدمات قانوني اءة والعن الإس

  . الجماعي للحالة وللأطراف المعنية إذا تطلب الأمر- المعرفي– التدعيمي –النفسي السلوآي 

اءة والعنف                     وقد قامت المؤسسة بإنشاء    ذين تعرضوا للإس ساء ال ال والن واء الأطف  بعض المرافق مثل دار الأمان القطرية لإي
ا                 تقبلت    . ممن ليس لديهم مأوى لفترة معينة لحين ترتيب أوضاعهم، والعمل على إعادة تأهيل الحالات نفسيا واجتماعي د اس وق

وبر            ان من أآت ل      2007المؤسسة في دار الأم ى أبري ال وعدد       ) 24( عدد    2009 إل ة من الأطف ساء،    ) 26(حال ة من الن حال
ة                ة والحماي ساندة والرعاي وفير الم إضافة إلى افتتاح مكتب للمؤسسة بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام بغرض ت

ا ب                    شفى  للحالات الواردة إلى المستشفى من ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء وقد استقبلت المؤسسة في مكتبه مست
  .حالة من النساء) 180(حالة من الأطفال، و) 17( عدد 2008حمد خلال العام 

ي،       اع التعليم ي القط املين ف دورات للع ل وال دوات وورش العم ن الن د م يم العدي سة بتنظ ت المؤس دريب قام ال الت ي مج وف
ة ل    ة وتثقيفي لات توعوي دة حم يم ع ي وتنظ ي إضافة لتبن اع الأمن صحي، والقط اع ال ع  والقط ي المجتم ة ف ة الحماي شر ثقاف ن

ات                          ات والمطوي شرات من الكتيب د من المطبوعات والن شأتها وإصدار العدي ي أن ساخنة الت والتعريف بالمؤسسة والخطوط ال
  . والإصدارات آمجلة أمان

  :مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع: 4-4:6 

 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني     1995ي عام   تأسست مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ف       
ة العنصر                          يس مجلس الإدارة بهدف تنمي سند رئ وزة بنت ناصر الم شيخة م سمو ال ة صاحبة ال أمير دولة قطر وتحت رعاي

ى ث  . البشري واستثمار إمكاناته وطاقاته آي يصبح رأس مال  بشري مستديم          ا إل ة مجالات   وتوجه مؤسسة قطر اهتماماته لاث
ى تقاسم                  ادر عل تدامة، وق النمو والاس سم ب اء مجتمع يت ادين أساسية لبن ا مي هي التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع، آونه
شراآات،          المعارف وابتكارها من أجل رفع مستوى الحياة للجميع وتحقق مؤسسة قطر أهدافها عبر مجموعة من المراآز وال

ست جامعات                     . ومرآزاً منظمة   30حيث تضم أآثر من      اً ل ضم فروع رز منجزات مؤسسة قطر وت ة أب ة التعليمي د المدين وتع
ام          : أمريكية ذات شهرة عالمية، هي     ل والتي      1998جامعة فرجينيا آومنولث والتي افتتحت في ع ل آورني ة طب واي ، وآلي

ام      2002افتتحت في عام     ا  2003، وجامعة تكساس إي أند إم والتي افتتحت ع ة آ ام     ، وجامع ون والتي افتتحت ع رنيجي ميل
ام              -، وجامعة جورج تاون   2004 ة، والتي افتتحت ع شؤون الدولي ة ال ام           2005 آلي ة نورثوسترن والتي افتتحت ع ، وجامع
اظرات       . ، إضافة إلى واحة العلوم والتكنولوجيا والتي تشمل مرآزاًً للبحوث والتنمية  2008 ضاً من ضم مؤسسة قطر أي ا ت آم

ا  و برن ة، وه ز        الدوح ة، ومرآ ي المنطق ة ف ية ملح ضايا سياس وعات وق ول موض ة ح شة آراء متباين راً لمناق وفر منب مج ي
شة                  2007مناظرات قطر والذي أسس في سبتمبر        ع مستوى المناق ى تطوير ودعم ورف  آمنظمة وطنية للمناظرات تهدف إل

وني حواري          والمناظرات المفتوحة بين الطلبة في قطر وفي أنحاء الشرق الأوسط، وبرنامج ل            رار وهو مشروع تلفزي م الق ك
 ومعهد  1995إضافة إلى ذلك تضم مؤسسة قطر الجمعية القطرية للسكري والتي أنشئت في عام              . يرصد قضايا وطنية مهمة   

ة بالأسس        ات المتعلق م الدراس اث ودع راء الأبح ي إج الته ف ل رس ذي تتمث ة وال رية والتنمي ات الأس دولي للدراس ة ال الدوح
ادة               القانونية و  اً للم المي      ) 3 (16الاجتماعية والعلمية للأسرة الطبيعية بصفتها الوحدة الأساسية للمجتمع وفق من الإعلان الع

وفمبر                          . لحقوق الإنسان  د في ن ذي عق دولي للأسرة وال ؤتمر الدوحة ال دولي نتيجة لتوصيات م وجاء تأسيس معهد الدوحة ال
2004.  

  :دار الإنماء الاجتماعي: 4-5:6   

ام                              وهي شئت في ع ة المجتمع أن وم وتنمي ة والعل ة عن مؤسسة قطر للتربي ة منبثق ، وتهدف   1995 منظمة اجتماعية تنموي
كها       ى تماس ة عل ع، والمحافظ ي المجتم رة ف ز دور الأس ق تعزي ن طري ر ع ة قط ي دول ع ف ر والمجتم درات الأس وير ق لتط

اعي والاقتصادي       ى رصد الظو         . واستقرارها الاجتم دار عل ة      وتعمل ال ة، وإجراء الدراسات العملي ة المختلف اهر الاجتماعي
ا           راد المجتمع              . حولها، وتقديم المقترحات بشأنها، ومحاولة إشراك صانعي القرار في معالجته ة أف ى تهيئ دار عل ا تعمل ال آم



A/HRC/WG.6/7/QAT/1 
 10 Page     

 

 

دوات والمحاضرات وورش العمل              دورات  لمواآبة التغيرات الناتجة عن العولمة، وذلك عن طريق إقامة المؤتمرات والن  وال
  .التدريبية  والمساهمة من خلال آافة الوسائل الإعلامية في التوعية والتنوير والتثقيف

 :"روتا " منظمة أيادي الخير نحو آسيا  : 6:6:-4

سمبر   ي ديـــــــ ة ف ة  2005تأسست المنظم اني آريم ـة آل ث ن خليفـــــ ـد ب ت حمــــ ة بن شيخة المياس عادة ال ن س ادرة م  بمب
احب السمو أمير دولة قطر ، وتعمل  المنظمة  تحت مظلة  مؤسسة قطر  للتربية والعلوم وتنمية  المجتمع، وهي                   حضرة  ص  

ة  الآسيوية                  ة  المغترب ارة الآسيوية والجالي شمل الق ة  المؤسسة  لت ل  . مؤسسة  خيرية خاصة  تهدف إلى توسيع  مهم وتتمث
انوي   مهمة المنظمة في دعم  المجتمعات المحلية تجاه تخ    طي العقبات وإيجاد الروابط  التي  تتيح تحقيق التعليم الأساسي والث

سكو           ة اليون الجيد وبالتالي تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف  التعليم للجميع التي وضعتها الأمم المتحدة  ومنظم
ي    ة للتعل ة  الآمن ق البيئ ات ، وخل ين المجتمع سانية ب ات الإن شجيع العلاق وفير    ، وت ساوية ، وت ة مت رص تعليمي وفير ف م ، وت

قطر ويتضمن     " روتا  "ويشمل برامج روتا برنامجين رئيسيين برنامج       . الإغاثة  التعليمية للمناطق  المتضررة من الكوارث       
  . نشاطها في قطر ، أما البرنامج  الثاني  فيشمل نشاطها في آسيا والشرق الأوسط 

ن الإنج  د م ا العدي ت روت د حقق توق ات فاق ع  تبرع ا جمي ة   28ازات منه اطق المنكوب ة المن ي ،  وإغاث ون دولار أمريك  ملي
ة      18، وإعادة  بناء وتجهيز      2005لزلزال باآستان عام       ة لثلاث  مدرسة في منطقة آشمير بباآستان  وتوفير  الفرص التعليمي

ان خلال أحداث حرب      مدرسة دمرها الاعتداء الإسرائيلي  40آلاف طفل تأثروا بالزلزال، وتجهيز         2006على  جنوب  لبن
ز مرآز         " أطفالنا " ، وتنظيم  حملة     اء وتجهي ان ،  وبن رع   لنظرائهم  في لبن ى  التب لتشجيع أطفال  المدارس في قطر  عل

اء   ادة  بن سيا  ، وإع ي اندوني شي ف ة  أت ي منطق ي  ف وفر  960تعليم ي ت ة  الت بكة  المعرف ا، وتأسيس ش ي  جاآرت ة ف   مدرس
ا                                دء بمشروع في آمبودي اً ،  والب دة عالمي شارآة بعض الجامعات الرائ يا بم المصادر  التعليمية لتطوير  المجتمعات في آس

  . لتجهيز  مدرسة  ابتدائية  وثانويــــــــــــة وإعـــــداد مـــــرآز تدريب مهني في منطقة فيهيرسورك في مقاطعة آاندال

  ":صلتك"مؤسسة : 7:6:-4

صادي،                    في إ  طار جهود الدولة الرامية لدعم وتشجيع البرامج العلمية المقدمة للشباب بشكل فعّال، وخاصة في المجال الاقت
شاء مؤسسة              2008لسنة  ) 3(فقد أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم         ى إن ،  "صلتك " في يناير من هذا العام بالموافقة عل

سند           . ة الدوحة آمؤسسة خاصة ذات نفع عام، يكون مقرها مدين        حرم  (وقد أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزة  بنت ناصر الم
ادرة                  ) سمو الأمير  دعم مب ون دولار ل ة ملي غ مائ خلال مشارآتها في منتدى تحالف الحضارات بمدريد، عن اعتماد وقف بمبل

سوق العم       " صلتك" شباب ب د جسور التواصل    التي وصفتها بأنها شاملة  وذات بعد عالمي، وترمي إلى تعزيز صلة ال ل، وم
  .فيما بين الشباب من مختلف الجنسيات والأديان، إيماناً من دولة قطر بأهمية آفالة وتعزيز الحق في العمل

  :اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية: 8:6:-4

ي       وتتبع هذه اللج   2007لسنة  ) 84(تم إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بموجب القرار الأميري رقم          نة مباشرة سمو ول
ام                            . العهد ساد في ع م المتحدة لمكافحة الف ة الأم ى اتفاقي ة عل ة نتيجة لمصادقة الدول ذه اللجن م    . 2007وقد جاء إنشاء ه د ت وق

ارة،        صاد والتج ة، وزارة الاقت ة، وزارة الداخلي ن وزارة الخارجي ل م ضوية آ بة وع وان المحاس ة دي ة برئاس شكيل اللجن ت
  .نيابة العامة، وقطر للبترولمصرف قطر المرآزي، ال

م المتحدة لمكافحة               ة الأم ى اتفاقي صديقها عل ة الناتجة عن ت ى الدول وتختص اللجنة بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة عل
ايير                     ا للمع ساد وفق ع ومكافحة الف  الفساد ووضع إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية واقتراح التشريعات  اللازمة لمن
ة                    ة موظفي الدول ة لتوعي ة والتدريبي رامج التثقيفي م المتحدة، إضافة لوضع الب ة الأم ا في اتفاقي والمتطلبات المنصوص عليه

را   . وخاصة موظفي المؤسسات المالية على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد          وترفع اللجنة إلى سمو ولي العهد تقري
ة قطر ستستضيف          . التوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها     سنوياً متضمناً نشاطها وإنجازاتها و     ذآر أن دول والجدير بال

رة من                    ساد خلال الفت م المتحدة لمكافحة الف وفمبر 12 -9المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأم  لاستعراض  2009ن
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ساد       سادسة للمنت         . التقدم المحرز في مجال مكافحة الف دورة ال ا ستستضيف ال ة           آم ة النزاه ساد وحماي ة الف المي لمحارب دى الع
ساد         " تحت شعار    2009 نوفمبر   8 -7خلال الفترة من     ة الف دى   ". القوة في الوحدة والعمل معاً من أجل محارب يناقش المنت وس

  .  مسائل تتعلق بدور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد

 :اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 4-9:6

م            أنشئت ا     ري رق سان بالمرسوم الأمي سنة   ) 38(للجنة الوطنية لحقوق الإن ز         2002ل ة بتعزي ستقلة معني ة م  آمؤسسة وطني
  :وتعمل اللجنة على تحقيق الأهداف التالية . وحماية حقوق الإنسان

  .تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية  •

 .لإسلامية وآافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانإثراء ونشر ثقافة حقوق الإنسان المستمدة من الشريعة ا •

 .العمل على تفعيل وترقية آافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور القطري الدائم •

 .إزالة آافة الانتهاآات التي قد يتعرض لها الأشخاص الخاضعون للولاية القانونية لدولة قطر •

 .ين اللجنة وآافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية سواء الحكومية أو غير الحكوميةتنمية العلاقات وصور التعاون ب •

اريس           2002لسنة  ) 38( وقد منح القانون رقم      ادئ ب ة    .  اللجنة العديد من الاختصاصات المتضمنة في مب ة البني سبة لحداث ون
من سبعة أعضاء من  ) 3(يل اللجنة الوطنية وفقاً للمادة   التحتية لحقوق الإنسان وحداثة المجتمع المدني في ذلك الوقت تم تشك          

بالمرسوم  ) 38(وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل القانون رقم           . الجهات الحكومية و خمسة أعضاء من المجتمع المدني       
ة من ع                2006لسنة  ) 25(بالقانون رقم    اريس لتصبح عضوية اللجن ادئ ب ساق مع مب ل التوافق والات ل عن    بما يكف دد لا يق

م حق التصويت                    شفافية      . سبعة أعضاء من المجتمع المدني و خمسة ممثلين لجهات حكومية دون أن يكون له دأ ال لاً بمب وعم
ي          ا الالكترون ى موقعه سنوية عل ا ال شر تقاريره ة بن ة الوطني وم اللجن سان تق وق الإن ام بحق وعي الع ق ال وتحق

www.nhrc.qa.org) .(ومة تولي توصيات اللجنة الوطنية الاهتمام اللازم وتعمل على تنفيذها بالذآر أن الحكوالجدير   .  
  
  :مرآز الدوحة الدولي لحوار الأديان: 10:6:-4

ايو                     د في م ذي عق   تم إنشاء مرآز الدوحة الدولي لحوار الأديان آثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، وال
ايو      2007 م افتتاحه في م د ت ان          2008 وق سادس لحوار الأدي دولي ال ؤتمر الدوحة ال اد م التزامن مع انعق ك ب ويهدف . ، وذل

  .المرآز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي

  :المؤسسة العربية للديمقراطية: 11:6:-4

ايو   هر م ي ش ة ف ضافت الدول وطن العر   "2007  است ي ال سياسي ف ة والإصلاح ال اني للديمقراطي ى الث يالملتق ذي "ب ، وال
الم    تمخض عنه إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية التي تتخذ من مدينة الدوحة مقراً لها، والتي تعد الأولى من نوعها في الع

ة               . العربي ة الديمقراطي ز ثقاف ى تعزي ة عل شجيع المنطق ى ت غ             . وتهدف المؤسسة إل د تبرعت بمبل ة ق ذآر أن الدول والجدير بال
بلاد                      عشرة ملايين دولار أم    ة في ال ة الديمقراطي ا الأول عن حال ريكي دعماً لأعمال المؤسسة، وأصدرت المؤسسة تقريره

  . تقريراً وطنيا17ً وارتكز التقرير على 2008العربية لعام 

  :مرآز الدوحة لحرية الإعلام: 12:6:-4

د دور الإعلام      ار أن حري        -  في إطار تأآي ى اعتب ة، عل ا      آمكون أساسي ضمن توجهات الدول ي يكفله ر الت رأي والتعبي ة ال
ة دور وسائل  الإعلام                          ى أهمي د عل ى التأآي الدستور تمثل إحدى دعامات بناء مجتمع ديمقراطي عصري وحداثي، إضافة إل
اب     ى الإره ى التحريض عل ضي إل ة لا تف ة بيئ ايش وتهيئ سامح والتع شجيع الت اهم وت اق التف يع آف وار وتوس ز الح ي تعزي ف

ة د أصد-والكراهي سمبر  فق ي دي اً ف راراً أميري ر ق ة الإعلام، 2007ر سمو الأمي ز الدوحة لحري شاء مرآ ى إن ة عل  بالموافق
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ام   ع ع ة ذات نف سة خاص س     . آمؤس شفافية، الأس سؤولية، وال تقلالية، والم صداقية، والاس ة، والم ادئ الحري ل مب وتمث
ة ا                 ة في حماي ايير               الإستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المرآز المتمثل سجم  مع المع ا ين ة وفق م ة الإعلامي لمنظوم

ة                      ذآاري يكون بمثاب ة نصب ت ى جانب إقام ات تخدم قطاعات الإعلام، إل الدولية، والقيام ببحوث إعلامية، وبناء قاعدة بيان
ات أ     ذين يتعرضون للانتهاآ ين ال ساعدة للإعلامي ديم الم ر، وتق لام الح وز ورواد وضحايا الإع د رم ة تخل رة دولي اء ذاآ ثن

ي، خاصة في وضعية الأزمات             دورهم المهن ع           . ممارستهم ل ام بتوقي د ق ة الإعلام ق ذآر أن مرآز الدوحة لحري والجدير بال
  .2008في يناير " مراسلون بلا حدود"بروتوآول تعاون مع منظمة 

  
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع .5

  
 : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: 5-1

رأة                       ين الم سين وتمك ين الجن ساواة ب ز الم ا من دستور      .   بذلت دولة قطر منذ استقلالها جهوداً متميزة من أجل تعزي وانطلاق
خذ بمقاصد   البلاد وتجسيداً لإرادة سياسية واعية عملت دولة قطر على ترسيخ المساواة بين الجنسين وفق منهجية تدريجية تأ                

ي             . الإسلام السمحة، وتراعي متطلبات الانفتاح والتطور       ات الموضوعية الت ة المعطي ة من جمل رأة القطري تفادت الم د اس وق
اً    . حسنت من مكانتها الاجتماعية نتيجة لدخولها بقوة في مختلف مستويات التعليم، ولاسيما في العقود الأخيرة      ك جلي رز ذل وب

ش  دلات م اع مع لال ارتف ن خ يم   م ل التعل ستويات ومراح ف م ي مختل رأة ف الي (ارآة الم دول الت ر الج هُ ) انظ صبح مكون لت
غ  ات بل ات القطري دد الطالب الي، حيث أن ع يم الع ي التعل ال ف و الح ا ه سي آم وع 4360الرئي ة من مجم اً 5394 طالب  طالب

ذه        . 2008 -2007من إجمالي الطلبة خلال السنة الجامعية       % 80مسجلين في الجامعة، أي ما يعادل        د ه ستويات القي د م وتع
ستقبل                        ات في الم ساء القطري مرتفعة جداً، سواء بالنسبة للمنطقة أو للعالم بوجه عام، مما ينبئ باستفادة الأجيال المقبلة من الن
يم                  ق شمولية التعل ى تحقي ة وحرصها عل يم، نظرا لتوجهات الدول  القريب من فرص جديدة ومتجددة في مختلف مراحل التعل

  .للجميع

  
  2007-1990تطور مؤشرات تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دولة قطر ) 2(جدول 

 معدل النمو المعدل
  

   1990  2000  2007 1990-2000  2000-2007 

 0.33 0.49 100.3 98 93.3 ابتدائي

إعدادي 
 -0.34 -0.70 104.6 107.1 107.9  وثانوي

نسبة البنات إلى البنين 
في مراحل التعليم 
الابتدائي والثانوي 

 والعالي  
 -2.57 -0.18 209.3 245.7 250.2  جامعي  

نسبة المقاعد التي 
تشغلها النساء في 

  البرلمانات الوطنية
  0.0 3.4 ----- 91.2 

  

اج       آما عملت الدولة على توفير الأجواء المناسبة لتمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل وا           ة الإنت شارآة في عملي . لم
ة       % 50ففي مجال الاستثمار تشكل سيدات الأعمال القطريات أآثر من        املين بالأسهم القطري ستثمرين والمتع من مجمل الم

ى نحو                      . في سوق الدوحة للأوراق المالية     ا إل ال في قطر حالي ا سيدات أعم ي تمتلكه  شرآة    1500ويصل عدد الشرآات الت
ا ب ا م تثمارية   تنوعت مجالاته اط الاس ي الأنم ولاً ف شكل تح ا ي ارة  مم سياحة والتج وك وال صناعية والبن تثمارات ال ين الاس

  .التقليدية للمرأة في دولة قطر
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اً من صفر                     دي ارتفاع ات     % وقد شهدت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في المجلس البل ى    1999في انتخاب في  % 3.4 إل
ومن المتوقع أن تشهد    .  مقعداً 29فازت سيدة قطرية بأحد مقاعد المجلس المكونة من         ، حيث   2007 و   2003انتخابات عامي   

ام            دي لع ات المجلس البل شارآة        2011حصة النساء ارتفاعا في مقاعد انتخاب ة م وعي بأهمي اع درجة ال ك نتيجة لارتف ، وذل
  . المرأة القطرية في الحياة السياسية وصنع القرارات في الدولة

ا أو من خلال                          وقد شهدت الآ   وق منصوص عليه ر تكريس حق ونة الأخيرة طفرة مستمرة في مجال حقوق المرأة سواء عب
ة     2008لسنة  ) 19(مراجعة بعض القوانين لصالح المرأة مثل قانون الإسكان والقرارات المنظمة له والقانون رقم               د دي  لتحدي

ا        المتوفى عن القتل الخطأ والذي نص على مساواة آاملة بين الرجل           أ وهو م ل الخط وفى عن القت ة المت  والمرأة في تحديد دي
وفي السنوات الأخيرة تبوأت المرأة مناصب دستورية   . يعطي دفعة قوية للمساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية         

ذي ينبغي                         د ال اك المزي إن هن ك ف ة ، ومع ذل شارآتها في الوظائف المهني سبة م ه لتحسين عدد    عليا، إضافة إلى تزايد ن عمل
  .النساء في المناصب القيادية العليا في القطاعين العام والخاص

صادي،                     شاط الاقت ددة من الن وإذا آانت المرأة القطرية قد حققت جملة من الإنجازات في المجال التعليمي، وفي مجالات متع
ام لازال  ال الع ي المج شارآتها ف ر أن م سياسية غي شارآة ال ى حق الم ة وحصولها عل ات الاجتماعي ه بعض المعوق ت تواج

ل              . الآخذة  بالتقلص عاماً بعد آخر      رأة في أبري ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل ولاشك أن انضمام الدولة لاتفاقي
  .  سيساهم قطعاً في تعزيز جهود الدولة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة2009

    
  :الأشخاص ذوو الإعاقة: 5-2

وق الأشخاص                           بذ ة حق ز وحماي شريعي والمؤسسي والتوعوي من أجل تعزي لت دولة قطر جهوداً مقدرة على المستوى الت
م          . ذوي الإعاقة  انون رق م إصدار ق سنة   ) 2(فقد ت شأن ذوي الاحتياجات الخاصة      2004ل اد مصطلح الأشخاص     ( ب م اعتم ت

وق الأ       ة لحق ة الدولي ة   ذوي الإعاقة فيما بعد تماشيا مع الاتفاقي ة خاصة       ) شخاص ذوي الإعاق وفير رعاي ى ت ذي يهدف إل وال
وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على   قدم                  

ي تحرم الت                           اك النصوص الت ة انته اقين، وفرض الجزاءات في حال ر المع ز ضد    المساواة مع أقرانهم من الأشخاص غي ميي
م استصدار         . الأشخاص ذوي الإعاقة   انون ومن ث ذا الق واد ه وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتشكيل لجنة لمراجعة م

  .2008لائحة تنفيذية وذلك بعد توقيع ومصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أبريل 

د من الم            شاء وتأسيس العدي م إن ة              وقد ت وق الأشخاص ذوي الإعاق ة حق ز وحماي ة بتعزي ام     . ؤسسات المعني ي ع م   1998فف  ت
ة                ة والتأهيلي ة والتدريبي ديم الخدمات التعليمي تأسيس مرآز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعد مرآزاً متميزاً في تق

ذوي       يس إدارة ل م تأس ا ت دولي آم ي وال وطني والإقليم ستوى ال ى الم ة عل شؤون   والتربوي وزارة ال ة ب ات الخاص الاحتياج
ة                       2009الاجتماعية في عام     ات المختلف ع الإعاق ة الخدمات لجمي ة تغطي آاف م، إضافة لوجود عدة مؤسسات ومراآز خدمي

م المتحدة                       . ولفئات عمرية مختلفة   ررة الخاصة للأم ين المق ة بتعي ة المتعلق ود الدولي آما ساهمت الدول بإيجابية في دعم الجه
ة للأشخاص ذوي            . 2003بالإعاقة في   المعنية   ة الدولي بالإضافة إلى المشارآة بفعالية في أعمال المناقشات الخاصة بالاتفاقي

وق                     . 2006الإعاقة التي تم اعتمادها في عام        ة حق ة لحماي ة الدولي ة في عضوية اللجن ة قطري ة بانتخاب مواطن وتفتخر الدول
  . الأشخاص ذوي الإعاقة

ذوي الاحتياجات        وفي مجال توفير التعل    ا ب يم  وإتاحته للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قامت دولة قطر  في ضوء اهتمامه
ـياجات                       ة ذوي الاحتــ انون رعاي ا ق ي آفله وق الت اً للحق الخاصة  بتوفير  الخدمات التعليمـــية والتأهيليــة لهذه الفئـــــــــة وفق

م     ام  4الخاصة رق وزاري   2004 لع رار ال م   ، والق ام  6رق ـج      2004 لع امج  الدمـــــــ ة  الإشرافية لبرن شكيل اللجن شأن ت   ب
انون من                ذين يع ة  وال ات  الحرآي دمج ذوي الإعاق ـاً ل ـاً  وتأهيـلي زة  تربويـــــــ ة المحف ة البيئ ى تهيئ ادف إل الأآاديمي ، واله

و       اءة الك ع آف ة ،  ورف دارس  العادي ي الم ـة ف ـات  تعليميـــ وعي    صعوبـــــــ شر  ال ات ، ون ع ذوي  الإعاق ة م ادر  العامل
ة  آل العناصر                    يم ومتابع ق لتقي اد نظام موضوعي دقي ة ، وإيج المجتمعي  بأهمية  الدمج الأآاديمي وآثاره الإيجابية المختلف
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دمج   ة ال ي عملي املين ب   . المتضمنة ف ة  وورش العمل للع دورات  التدريبي د مجموعة  من ال امج عق ا شمل البرن امج  آم البرن
ة   ز التعليمي دارس والمراآ ات بالم ة ذوي الإعاق داد الطلب دارس ، وحصر  أع ذه بالم سئولين  عن  تنفي راء  . والم م إج ا ت آم

). م2008 – 2007(دراسة  مسحية  شاملة للطلبة ذوي الإعاقات بالمدارس لتوفير البرامج  المساندة  لهم في العام الدراسي                   
ة                      هذا بالإضافة إلى مدارس ا     ة الفكري ا في  مدرسة  التربي ات  آم ال ذوي الإعاق يم  الأطف ى  بتعل لتربية  الخاصة والتي  تعن

شفلح  ز  ال ور  ومرآ د الن سمعية ومعه دارس . وال ك الم ة  بتل دد  الطلب غ ع ام  الدراسي  )  952( وبل ي الع ة  ف اً  وطالب طالب
  .م 2008 – 2007

  :مكافحة الاتجار بالبشر: 5-3

شريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار                 قامت الد  ولة في السنوات الأخيرة بجهود آبيرة على المستوى الت
  .بالبشر والتي يجب النظر إليها في إطار الجهود التي قامت بها الدولة بشكل عام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

شريعية لمكافحة جرائم الاتج                 ة الت ة البني ام        ففي إطار تطوير وتقوي ات القطري لع انون العقوب د جرم  ق شر فق  2004ار بالب
العديد من الأفعال التي ترقى لمفهوم الاتجار بالبشر المعترف به دولياً آالاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات               

دأ الو             .  الشبيهة بالرق والعمل القسري    ى مب د تبن ا       وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات القطري ق ة فيم ضائية الدولي ة الق لاي
  .يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي

وراً             2004وجاءت نصوص قانون العمل القطري لعام         معززة ومكملة لنصوص قانون العقوبات حيث عالج قانون العمل أم
  . ر تشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرةعديدة تتعلق بتنظيم العمل وضمان حقوق العمال وحظ

م     انون رق صدار الق م است د ت شريعي ، فق ستوى الت ى الم ة عل ود الدول سنة )  22(ومواصلة لجه ب 2005ل ر جل شأن حظ  ب
 آما انضمت الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة         . وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن      

ال                ساء والأطف الريمو   "عبر الوطنية وبروتوآول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة الن ات   "بروتوآول ب ، واتفاقي
سري ل الق ة بالعم ة المعني ل الدولي ة العم ة  . منظم صة بالدول ات المخت وم الجه شريعية تق ة الت ة البني ز وتقوي ي إطار تعزي وف

  .شر ومشروع قانون المستخدمين في المنازلبدراسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالب

ة بمكافحة الظاهرة                         د من المؤسسات المعني شاء العدي شر من خلال إن    وقد تجسد اهتمام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار بالب
ة لمكافحة الاتجار بالب            . وإيواء ورعاية ضحايا جرائم الاتجار      شاء المؤسسة القطري ذه المؤسسات إن ة ه أتي في مقدم شر وي

ابقاً        ( شر س ام     ) المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالب سياسات ووضع خطط العمل            2005في ع راح ال ى اقت ذي يهدف إل  وال
ى        ى الإشراف عل سانية     "الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إل ة الإن واء والرعاي ة للإي دار القطري " ال

رار من م     2003والتي أنشئت في عام      ضحايا الاتجار               بق ة ل ة المطلوب ساعدة والحماي ديم الم وقر بهدف تق وزراء الم جلس ال
  .والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع

ستوى التوعوي    ى الم ا عل م تعزيزه سية ت شريعية والمؤس ة الت ستوى البني ى م ا عل ارة إليه ي تمت الإش    إن التطورات الت
ة          والإعلامي وعلى مستوى بناء      شر لحملات إعلامي ة لمكافحة الاتجار بالب القدرات وذلك من خلال تنظيم المؤسسة القطري

د                      ى إصدار العدي وتوعوية على مدار العام شملت التوعية بمفاهيم الاتجار وحالاته واستهدفت آافة شرائح المجتمع إضافة إل
  . من المطبوعات وتنظيم مقابلات صحفية وتلفزيونية وإذاعية

ام           -ميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ورغم حداثتها         إن ما ي   دأت في ع ا ب تراتيجية     2003 حيث أنه  بإجازة الإس
ة لمكافحة                   -الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر    دور المحوري للمؤسسة القطري ستوياتها وال ى م  توافر الإرادة السياسية في أعل

ام                  الاتجار بالبشر في بناء الجسور والتعاون وا       ة لإحك دني المعني ة ومنظمات المجتمع الم ع الجهات الحكومي لتنسيق مع جمي
ة                  ة المتعلق ة والدولي ؤتمرات الإقليمي ديات والم ة في المنت ة الفعّال شارآة الدول الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة لم

شر   شارآة ا  . بمكافحة ظاهرة الاتجار بالب ى م صدد تجدر الإشارة إل ذا ال ي ه تخدام   وف وزاري حول الاس اء ال ي اللق ة ف لدول
ي   "الخارجي والعمالة التعاقدية للدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة في آسيا        و ظب ي      " حوار أب و ظب ة أب د بمدين ذي عق وال
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ومي         اير  22-21بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال ي ش        2008 ين ين آل ال اون ب ة التع ى أهمي د عل ذي أآ رآاء  وال
بدول الإرسال والاستقبال وضرورة الاهتمام بالقضايا الأساسية ذات الصلة بالعمالة المتعاقدة وتأمين الحماية اللازمة لها في       

رة من                      ا خلال الفت د بفيين ذي عق شر وال ا لمكافحة الاتجار بالب ت، وملتقى فيين ر  15-13آل مراحل دورة التعاقد المؤق  فبراي
المي الأول حول                   آما تجدر الإشارة    . 2008 ؤتمر الع د قامت بتنظيم الم شر ق إلى أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالب

ة والتطبيق        " ين النظري شر          : مكافحة الاتجار بالبشر ب شكلة الاتجار بالب وعي بم ق ال ومي   " نحو تعمي  مارس  13-12خلال ي
  . الاتجار بالبشر بالدوحة وقد تمخضت عن هذا المؤتمر توصيات هامة لمكافحة ظاهرة 2008

  
  :العمالة الوافدة: 5-4

فبالإضافة .  بذلت دولة قطر جهوداً مقدرة على المستوى التشريعي والمؤسسي في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة            
م                   انون رق سنة  ) 14 (للحماية الدستورية لحقوق العمالة المضمنة في الدستور الدائم للدولة، فقد تم استصدار قانون العمل بالق ل

ة وتعويضه عن إصابات العمل                               2004 ه من أخطار المهن ازات  للعامل  وحمايت وق والامتي  والذي آفل مجموعة من الحق
اطلاً آل إجراء             وحقه في إنهاء عقده بإرادته ومكافأته عن مدة خدمته وتمثل تلك الحقوق الحد الأدنى لحقوق العمال ويكون ب

  .ناشئة للعامل بموجب هذا القانونأو مصالحة أو تنازل عن الحقوق ال

د من           وقد قامت وزارة العمل بإصدار مجموعة من القرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل التي تساهم بدورها في تقديم مزي
  :الحماية لحقوق العامل وأهمها

 .عية بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجما2005لسنة ) 5(قرار رقم  •

 .بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل2005لسنة ) 6(قرار رقم  •

 . بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته2005لسنة ) 13(قرار رقم  •

 .بشان تنظيم الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها) 15(قرار رقم  •

 . بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت2005لسنة ) 16(قرار رقم  •

 .بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال) 17(قم قرار ر •

 .بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الإبلاغ عنها) 18(قرار رقم  •

 .بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة) 19(قرار رقم  •

ا   بشأن الاحتياطات و) 20(قرار رقم   • شتغلين فيه الاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماآن العمل لحماية العمال والم
 .والمترددين عليها من أخطار العمل

 .بتحديد ساعات العمل في أماآن العمل المكشوفة خلال الصيف) 16(قرار رقم  •

ة  : نظمة العمل الدولية  والتي شملت       وقد تمت تقوية وتعزيز البنية التشريعية بمصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات م             اتفاقي
ام    1958، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة لسنة 1976، وذلك في عام   1947تفتيش العمل لسنة     ك في ع ، 1976، وذل

ام             1998، وذلك في عام     1957واتفاقية العمل الجبري لسنة      ك في ع ال وذل ة  2000،واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطف  واتفاقي
  .2007، وذلك في عام 1957، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لسنة 2006، وذلك في عام 1973إلغاء الحد الأدنى للسن لسنة 

تقدام                        ى اس ة عل ازل، والتي شملت الرقاب  وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية القانونية لخدم المن
د قامت          . نون المستخدمين في المنازل وهو قيد الإجراءات التشريعية       العمالة المنزلية وصياغة مشروع قا     ك فق ى ذل إضافة إل
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ة والمسموعة                        ة للمخدومين من خلال وسائل الإعلام المرئي المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم حملات توعي
ذه       آذلك فإن الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسان    . والصحف ومنابر المساجد   ة له ة اللازم ة والرعاي دم خدمات الحماي ية تق

  .الفئة

د                           ا وضمان عدم استغلالها، فق وق له د من الحق ز المزي وفير وتعزي ا وت ام به ة والاهتم وسعياً من دولة قطر للنهوض بالعمال
ذه الاتفا                 ة، حيث تهدف ه لة للعمال دول المرس ة مع ال ات الثنائي ة    قامت دولة قطر بتوقيع العديد من الاتفاقي ات لتنظيم عملي قي

  .الاستخدام والاستقدام وآفالة حقوق والتزامات آل من العامل وصاحب العمل

ى المستوى المؤسسي                   دة تطوراً عل ة الواف وق العمال يش          . وقد صاحب التطور التشريعي لتعزيز حق از تفت م تطوير جه د ت فق
ز ضد              العمل بوزارة العمل وتحويله  إلى إدارة مستقلة حيث تقوم هذه الأجهز            ة بدور مهم وأساسي في معالجة مظاهر التميي

العمالة الوافدة ويتم اختيار مفتشي العمل بعناية من ذوي الكفاءة، آما يجوز الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المختلفة                  
ام           رار من النائب الع اق مع   آلما دعت الحاجة إلى ذلك ، آما يمنح هؤلاء المفتشون صفة مأموري الضبط القضائي بق  بالاتف

  .وزير العمل

ي        ي ضبطت، والجزاءات الت ات الت وتعد إدارة تفتيش العمل تقارير سنوية توضح أعمال التفتيش، وعدد الزيارات، والمخالف
  .وقعت بشأنها

ذ سياسة                                 ر في تنفي دور آبي ساهم ب ا أن ت ال وينتظر منه وق العم ة حق وم برعاي ل، تق آما تم إنشاء إدارة خاصة بعلاقات العم
  .لدولة لصيانة ورعاية حقوق العمال، والمساواة بينهم، وآذلك سرعة الفصل في المنازعات بين العمال وأصحاب  العملا

ين                 ى للقضاء محكمت د خصص المجلس الأعل ة، فق وق العمال ز حق ة وتعزي ة المؤسسية الخاصة بحماي ة البني وفي إطار تقوي
ة          خاصتين للنظر في دعاوى العمال بغرض سرعة الفصل في   ة الكلي ة والمحكم ة الجزئي رتين بالمحكم شاء دائ م إن ا، حيث ت ه

  .لسرعة البت في تلك القضايا

م   انون رق ى أن  الق ا إل ارة هن سنة ) 4(وتجدر الإش ل 2009ل د أجاز نق التهم ق امتهم وآف دين وإق شأن دخول وخروج الواف  ب
ة                    داً من الحماي ا أضاف مزي دة     الكفالة في عدة حالات من ضمنها التعسف مم ة الواف وق العمال ادة      . لحق د أجازت الم ) 22(فق

د وصاحب                             ين صاحب العمل الجدي ابي ب اق آت للجهة المختصة بوزارة الداخلية نقل آفالة الوافد إلى صاحب عمل آخر باتف
ل انون العم ات الخاضعة لق سبة للفئ ل، بالن وزارة العم صة ب ة المخت ة الجه د موافق سابق وبع ادة . العمل ال ا وأن الم ) 12(آم

ة،                وزير الداخلي ل، حيث أجازت ل أجازت نقل آفالة العامل بدون الحاجة لموافقة الكفيل في حالات معينة حماية لحقوق العام
وت تعسف                                ة ثب ى رب عمل أخر في حال انون العمل ،إل ة ق سري علي ذي لا ي د، ال ة العامل الواف أو من ينوب عنه، نقل آفال

ة       ى             الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العام اءاً عل ه، بن وب عن ة، أو من ين ر الداخلي ة وزي باب، بموافق ذات الأس ك ويجوز ل ذل
  .طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل آفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل أخر

  الانجازات وأفضل الممارسات والتحديات .6

  التعليم وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية: 6-1
  

سعى بصورة متواصلة                 ة ت ات الدولي للتعليم دور أساسي في عملية التنمية الشاملة، مما يجعل الحكومات والمجتمعات والهيئ
اطق                      اث في شتى المن لتوفير الظروف المادية والموضوعية لتحقيق فرص التحاق متواصلة للأجيال المتعاقبة من ذآور وإن

يم  يما التعل يم، ولاس ستويات التعل ف م ات    بمختل ه المجتمع شترك في ى ت د أدن دائي، آح يم الابت ة التعل ام مرحل ي وإتم  الأساس
ة أسياسية من    " من الدستور القطري على    ) 25(وتحقيقاً لذلك فقد نصت المادة      . البشرية والفئات الاجتماعية   أن التعليم دعام

التعليم حق لكل  " والتي نصت على أن) 49(دة، وآذلك الما"دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه    
  ".مواطن ، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة
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انون  م إصدار الق د ت سنة ) 25(وق ة 2001ل ال من بداي ع الأطف اً لجمي اً ومجاني يم إلزامي يم، وجعل التعل ة التعل شأن إلزامي م ب
ة       المرحلة   ات اللازم وزارة المتطلب الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما اسبق، وتوفير ال

ا                             ا قراراته ا وتوصياتها ومنه ة قراراته ة بكاف سكو فهي ملتزم ة اليون لذلك، آما وأن دولة قطر بحكم آونها عضواً في منظم
ست         ه ال ع وأهداف ام                    المتعلقة بالتعليم  للجمي ع في ع يم للجمي ة للتعل م وضع الخطة الوطني ذا ت دم         2003ة، ل يم مدى التق م تقي  وت

الذي يشمل آافة المتعلمين دون تمييز ) الجامع(آما وأن الدولة حريصة على تعزيز التعليم الشمولي      . 2007المحرز في عام    
  بينهم بسبب جنس أو عرق أو دين أو غيره

ة            وقد سعت الدولة منذ خمسينات القرن      ة الاحتياجات التعليمي وي وتوسيع تغطي ا التعليمي والترب  الماضي إلى تحديث نظامه
ذا                           ا ه ى يومن ك الوقت إل ذ ذل ة من ة في الدول سر توسع الخريطة التربوي فمن  . لأجيال القطريين من ذآور وإناث، وهذا ما يف

مدرسة حكومية و خاصة ، تغطي مختلف    ) 500(بعض المدارس التقليدية، أصبح النظام التربوي القطري يزخر بأآثر من     
  . المراحل التعليمية، وتنتشر في مختلف مناطق الدولة، وتفتح أبوابها للجميع

انظر الجدول    (وآان من أهم نتائج ذلك التوسع ارتفاع عدد الطلبة وارتفاع مستويات القيد للجميع، سواء آانوا ذآوراً أم إناثاً                   
الي تمرارية ن ). الت ذا اس ى ه ضاف إل تثمار    ي ى مواصلة الاس دل عل ا ي رة، مم ود الأخي ي العق د ف ستويات القي دلات م و مع م

رة                سنوات الأخي ة قطر في ال ات دول ستويات     . الحكومي في مجالات التربية والتعليم، وإدراجه ضمن أولوي ار م ويمكن اعتب
اً، حيث                  ة عالمي ستويات المتقدم ين الم ذا            القيد في التعليم الابتدائي في دولة قطر من ب ؤخراً في ه ذي تحقق م  أن المستوى ال

ز أو                         اث دون تميي المجال يجعل الدولة أولى الدول عالمياً في إتاحة فرص تعليم أساسي لمختلف فئات المجتمع من ذآور وإن
  .استثناء

  
  2007 -1990تطور مؤشرات التعليم الابتدائي الشامل في دولة قطر بين ) 3(جدول 

  
   معدل النمو المعدل

1990  2000 2007 1990-2000  2000-2007 

 0.22 0.43 97.9 96.4 92.3 ذآور
  إناث
صافي نسبة القيد في  0.00 0.69 97.3 97.3 90.8  

 التعليم الابتدائي 

 0.77 0.56 97.6 96.9 91.6  مجموع
نسبة التلاميذ الذين يلتحقون 
بالدراسة في الصف الأول 

ويصلون إلى الصف الأخير 
   الابتدائيمن التعليم

------  88 99.7 ---- 1.39  

معدل الإلمام بالقراءة 
والكتابة لدى الإناث 

والذآور الذين تتراوح 
  سنة24 و15أعمارهم بين 

96.5 98.0 99.1 0.15 0.16 

ة، حيث                          ة الابتدائي سرب مدرسي في المرحل ومن بين المؤشرات التي تدل على صحة النظام التربوي وفعاليته عدم وجود ت
دائي شهدت               أن يم الابت  معدلات نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعل

ر      ى الصف الأخي نموا متواصلاً في السنوات الأخيرة لتقترب من تحقيق وصول آافة التلاميذ ممن يلتحقون بالصف الأول إل
  .في السنوات المقبلة دون أي خلل

اهج والكتب الدراسية                 ومن المبا  ار المن ة في اختي ا الحري تقلالية، وله از بالاس درات الهادفة أيضاً إنشاء مدارس متطورة تمت
ة    ة الانجليزي ة واللغ ة العربي واد هي اللغ ع م شمل أرب ي ت اهج، والت ة للمن ايير الوطني ي ظل المع دافها ف ق أه بة لتحقي المناس
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ستقلة في               والعلوم والرياضيات بالإضافة إلى مواد أخر      دارس م ذه الم ا أن ه ى تحددها المدرسة وفقا لبرنامجها التعليمي، آم
بية                   ة والمحاس شرية، مع وجود نظام واضح ومحدد للرقاب دارس         . إدارة مواردها المادية والب ادرة تأسيس الم ى مب إضافة إل

ام          وزة ب               2007الأجنبية المتميزة والتي بدأت في ع شيخة م سمو ال رار من صاحبة  ال يس        م  بق سند ، نائب رئ نت ناصر الم
ر  ". لجنة الإشراف على استقطاب  المدارس  الأجنبية  المتميزة " المجلس الأعلى للتعليم ، من خلال تشكيل      ادرة  " وتعتب مب

زة   ة  المتمي دارس الأجنبي يم    " قطر  للم ى التعل ة عل ب  المتنامي ادة  الطل ات  زي ة احتياج ويره  لتلبي م  تط داً ت اً  فري  برنامج
، والذي تقوم دولة قطر   " تعليم  لمرحلة جديدة "الخاص  المتميز  في قطر، وهي  جزء من مبادرة  إصلاح  التعليم  بالدولة            

ام               ة المتاحة  أم ادئ العام من خلاله ببناء  نظام تعليمي  عالمي  المستوى من أجل  عهد جديد  يقوم على  مجموعة من  المب
بتمبر           .  تتضمن من بينها  التنوع  والاختيار       أولياء الأمور والطلبة، والتي      م و  2008وقد تم افتتاح مدرستين متميزتين في س

بتمبر   ي س ة ف ة ثالث ع 2009مدرس زة " م ، وتتوق ة  المتمي دارس الأجنبي ى الم ة  الإشراف عل دد "  لجن تقطاب  ع  3 -2اس
  .  سنوات  القادمة5  - 3مدارس  متميزة  في آل عام  على مدى  

ذلك في                 وإذا   د نجح آ ه ق اث، فإن آان النظام التربوي والتعليمي في دولة قطر قد نجح في تمديد الحياة التعليمية للذآور و الإن
شباب القطري                       ة ال شباب حيث أن غالبي دى ال رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لمكونات المجتمع القطري، ولاسيما ل

صاد المعرفي              ولكن مما   . يحسنون اليوم القراءة والكتابة    لاشك فيه أن متطلبات سوق العمل القطرية، ولا سيما متطلبات الاقت
ة               القراءة والكتاب ام ب اءات متنوعة، تتعدى مجرد الإلم ارات وآف ة قطر، يتطلب مه ه دول ا تكمن   . الذي تسعى إلى تحقيق وهن

تلبية احتياجات سوق عمل يتطلب أشخاصاً          التحديات المستقبلية للنظام التعليمي التربوي القطري، والمتمثلة في قدرته على           
  .ذوي آفاءات ومميزات عالية في السنوات المقبلة

يم من                             ى التعل اق عل ي للإنف م تأسيس صندوق وقف ه، ت ة ب ولضمان استمرارية الإنفاق على التعليم وتلبية الاحتياجات المتعلق
  .حصة الاستثمار في ثروة قطر من الغاز

اهيم            إضافة إلى ذلك فان هناك اهتم     دريس مف اهج الدراسية وت سان في المن وق الإن اج حق ة إدم ة بعملي ل الدول اماً آبيراً من قب
اهيم أو                   . ومبادئ حقوق الإنسان   ستقلة أو آمف ددة آموضوعات م فقد تم تضمين المناهج لمفاهيم حقوق الإنسان في صور متع

سياسية   وقد تضمنت المناهج والكتب . أنشطة صفية أو لا صفية أو رسوم وأشكال     وق ال المدرسية العديد من الحقوق مثل الحق
ة                     سنين وذوي الإعاق وق الم ة وحق ة والثقافي وق الاجتماعي رأة والحق . والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق الم

ساواة، والحب      اطف، والم اون والتع يم التع زز ق ذي يع ة وال ة القيمي نهج التربي ار لم ذا الإط ي ه ارة ف ن الإش سلام ويمك وال
شارآة في                 صالحة، والم ة ال انون والمواطن رام الق ل احت ة مث والتسامح، وقيم أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدني
افي        راث الثق احترام الت ة ب يم المرتبط ز الق افة لتعزي ة، إض ة والأمان صدق والنزاه ة وال شطته المختلف ع وأن ات المجتم فعالي

  .فظة على الموروث الحضاري والبيئةوالحضاري لدولة قطر مثل المحا

شؤون الأسرة                 ى ل اون مع المجلس الأعل الي بالتع يم الع يم والتعل ا وزارة التعل ومن المبادرات التعليمية الهادفة التي قامت به
ا             ة به ة الطلب ل وتثقيف وتوعي دارس                 " لنشر اتفاقية حقوق الطف ل في الم وق الطف ة حق شر ثقاف امج ن م    ". استحداث برن د ت وق

الي                             يم الع يم والتعل ة وهي وزارة التعل ة بالدول تشكيل لجنة عليا للإشراف على البرنامج ضمت أعضاء من مؤسسات مختلف
ة            . والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومنظمة اليونسكو      اون مع منظم ة بالتع ة  بوضع خطة عمل وطني ذه اللجن وقد قامت ه
شت           ين ت ة للمعلم ة تعليمي ل             اليونسكو تتضمن إعداد أدل وق الطف ة حق واردة في اتفاقي ادئ ال وق والمب سيط الحق ى تب ا  . مل عل آم

ة والرسوم                              وق والانتهاآات من خلال القصص الواقعي ال الحق ة توضح للأطف ات تعليمي ة بطاق ة التعليمي ذه الأدل تضمنت ه
ات المدرسية                        دريب أعضاء الهيئ ة لت ى ورش عمل تدريبي امج عل وى البرن ا احت ذه       الملونة التوضيحية، آم ى استخدام ه  عل

  .الأدلة التعليمية في الأنشطة الصفية و اللاصفية

ي      رة  ف شؤون الأس ى  ل س  الأعل ام المجل ية ، ق اهج  الدراس ي المن ل ف وق الطف ادة حق ج م ار دم ي إط م 2009-  2008وف
ا                 ل في من وق الطف ادة حق دمج م سيف ل ة  اليوني ة ومنظم سلحة القطري وات  الم ة العسكرية   بمبادرة  بالتعاون مع الق هج  الكلي

  .ومعهد  التدريب  التابعين للقوات  المسلحة  القطرية
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وق             ة حق اهيم وثقاف ادئ ومف شر مب ى ن ة تهدف إل   ومن الممارسات المتميزة في مجال حقوق الإنسان تكوين جماعات طلابي
أدوارهم      الإنسان بين الطلبة تسمى جماعة حقوق الإنسان، وآذلك المجالس الطلابية والتي تعتبر إ             طارا جديدا لتوعية الطلبة ب

ا             ي من أبرزه ة الت ادئ الديمقراطي ق مب اراتهم التوصيلية، وتحقي دراتهم ومه وإعطائهم حقهم في التعبير عن آرائهم وتنمية ق
  .التعريف بحقوقهم ووسائل وآيفية المطالبة بها

  :الرعاية الصحية: 6-2

وفير                  يقع قطاع الرعاية الصحية ضمن أولويات التنمية الا        ى ت ة ولازالت تعمل عل ذلك عملت الدول ة، ل صادية والاجتماعي قت
ر عرضة للأمراض                          ك الأآث يما تل ة، ولا س شرائح الاجتماعي ة بمختلف ال ة للعناي مختلف الخدمات الصحية الأساسية اللازم

يم ضد الأمراض  ام بحملات التطع ة، والقي ة الطفول اء مراآز رعاي ي بن ال، من خلال التوسع ف ة، آالأطف ة والمعدي الوبائي
  .وتنظيم حملات التوعية، وتنفيذ برامج الصحة المدرسية بالتعاون بين المجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم

ي ساهمت في                           وفير مختلف الخدمات الصحية الت وقد حقق نظام الرعاية الصحية في دولة قطر إنجازات متعددة من حيث ت
ا إحدى                  تحسين الواقع الصحي للسكان و     سة، باعتباره ال دون سن الخام ات الأطف لاسيما تلك المتعلقة بتخفيض معدلات وفي

ال دون سن الخامسة لكل ألف                . المؤشرات الأساسية في قياس فعالية النظام الصحي وشموليته        ات الأطف دل وفي د شهد مع فق
 16 بعد أن آان يتجاوز       2007 بالألف عام    9.1ليصل إلى   ) انظر الجدول التالي  (مولود تراجعاً ملموساً في الفترات الأخيرة       

ا            1990بالألف عام     لكل  7 مقترباً بذلك من مستويات الدول ذات الدخل العالي التي بلغ معدل الوفيات دون سن الخامسة فيه
  . ألف مولود

 لكل ألف مولود عام 7.46أما معدل وفيات الرضع أقل من سنة، فقد شهد بدوره تراجعاً مماثلا في العقود الأخيرة ليصل إلى        
ام    13 بعد أن آان يتجاوز      2007 ود ع ين دول          1990 لكل مول ر انخفاضا ب ستويات الأآث ذلك أحد الم ة قطر ب سجل دول ، لت

وتعود هذه النقلة في تقليل معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة من    . العالم ذات التغطية الصحية المتقدمة جداً  
ى     يم                      العمر، بشكل عام، إل يما تطوير وتعم ولادة، ولا س ال حديثي ال ة والأطف ة الأموم ة الصحية ورعاي ة التغطي ساع رقع  ات

  .حملات التطعيم لكل المواليد الجدد ضد الأمراض المعدية والانتقالية

  
  2007 -1990مؤشرات انخفاض معدل وفيات الأطفال في دولة قطر خلال الفترة ) 4(جدول 

   
  معدل النمو المعدل

1990 2000 2007 2000-1990  2000-2007 

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 
-2.4 9.1 13.1  16.6  لكل ألف مولود حي  5.2- 

أقل من سنة واحدة (معدل وفيات الرضع 
-1  7.46  11.73  13.0  )من العمر  6.5-  

  

ة للأمهات          أما فيما يتعلق بصحة المرأة والأم فقد سعت الجهات المعنية في الدولة إلى تحس              اة آمن ق حي اة وتحقي ين نوعية الحي
رأة، حيث      . قبل وأثناء وبعد الولادة  ة صحة الم وقد نتج عن هذه الإرادة السياسية تحقيق جملة من الإنجازات في مجال رعاي

اً واضحاً                    شهد تراجع اس ت ولادة والنف اء الحمل وال الي   (أن معدلات وفيات الأمهات أثن ذا الترا    ) الجدول الت ود ه ى    ويع جع إل
يم،                                 ة لهن من فحوصات وتطع وفير مختلف وسائل الرعاي ى ت ولادة، وإل رة ال د فت ل وبع ساء قب شمولية التغطية الصحية للن
ولادات                 ة والصحية المختصة، حيث أن آل ال ولاسيما تغطية معظم الولادات من قبل آادر فني مؤهل في المؤسسات الطبي

 . وذي خبرهفي دولة قطر تجرى تحت إشراف آادر طبي مؤهل
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  2007-1990تطور مؤشرات تحسين صحة الأمهات في دولة قطر خلال ) 5(جدول 
  

    معدل النمو المعدل
1990 2000 2007 2000-1990  2000-2007 

نسبة الولادة تحت إشراف أخصائيين صحيين 
  0.01 0.01  100.0  99.96  99.84  مهرة

   76.8   20      معدل استخدام وسائل منع الحمل

-1.03.51  2  22.1  31.4  دل الولادات لدى المراهقاتمع  0.73  

الحصول على الرعاية الصحية بعد الولادة 
   42.8   100      )زيارة واحدة على الأقل(

  
اً في               زال متواضعة عموم ع الحمل لتنظيم الأسرة، فلا ت  أما إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتعميمها، آاستخدام وسائل من

ولابد . 1998تى وإن سلمنا بعموميتها لدى النساء المتزوجات، آما بينه مسح صحة الأسرة الذي نفذ عام                المجتمع القطري ح  
من الإشارة هنا إلى أن تنظيم الأسرة في مثل دولة قطر التي يشكل المواطنون فيها أقلية، والتي تشجع على زيادة الإنجاب لا           

ى صح        اظ عل ل تنظيم الحمل للحف سل ب ي الحد من الن ل يعن دى     . ة الأم والطف ولادة ل ى تراجع معدلات ال وتجدر الإشارة إل
اث نتيجة                    ين الإن المراهقات في دولة قطر  الناتجة أساساً عن تطور منظومة القيم الاجتماعية ، حيث تراجع الزواج المبكر ب

مل على الرغم من أن معدلات       لطول الحياة التعليمية للفتيات، ودخول فئات متزايدة من النساء القطريات مختلف مجالات الع            
  .  بطالة النساء تظل مرتفعة نسبياً

  
  :التعاون الدولي: 3 -6
  
  :استضافة المؤتمرات العالمية: 6-1:3

ع من                    سان تنب وق الإن ة حق ز وحماي ى تعزي ة إل ة الرامي ود الدولي ة في الجه إن مساعي دولة قطر للمشارآة والمساهمة بفعالي
ة                المبادئ التي نص عليها الدستو     ذ آاف ر القطري وفي مقدمتها تعهد الدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية والعمل على تنفي

ة                     ة للدول سياسة الخارجي ه الدستور من أن ال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفاً فيها، وذلك فضلاً عما انطوى علي
شجيع فض المنازعات     تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقو       وة  وت ق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام الق
  .الدولية بالطرق السلمية والتعاون مع الأمم المحبة للسلام

ة                              ضايا التنمي ى بق ي تعن ة الت ؤتمرات العالمي ضافة الم ة نحو است ة الانفتاحي ى سياسة الدول وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إل
سان وت وق الإن ة وحق ة والديمقراطي ضافت الدول سلام، حيث است ة ال ز ثقاف ل "عزي ي بتموي اني المعن دولي الث ة ال ؤتمر القم م

ان   "، و"منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة      "، آما تستضيف سنوياً       "التنمية ؤتمر حوار الأدي ا   "، و"م دى أمريك منت
لامي  الم الإس ل     ". والع ن قب ة م ضافت الدول ا است دي  "آم سادس لل ؤتمر ال ستعادة الم دة أو الم اع "مقراطيات الجدي ، واجتم

ي         "، و "المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات     الم العرب سان في الع وق الإن ، "المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحق
 ".الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي"و

  :ان الدوليةالتفاعل الايجابي مع آليات حقوق الإنس: 2:3 -6

ا الدستور القطري وفي                                   ي نص عليه ادئ الت ع من المب ة ينب سان الدولي وق الإن ات حق  إن تفاعل دولة قطر الايجابي مع آلي
اً                        ي تكون طرف ة الت ات والمواثيق الدولي مقدمتها تعهد الدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية والعمل على تنفيذ آافة الاتفاقي

ة                     وقد تمخض عن  . فيها ات الرصد المختلف ة لآلي ا الدوري ة لتقاريره ديم الدول زام تق د والالت ز      ( هذا التعه ة مناهضة التميي لجن
صادرة من                ). العنصري، لجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب       ذ التوصيات ال ى تنفي ام إل آما تنظر الدولة بعين الاهتم

 إلى سحب الدولة لتحفظها العام على البرتوآول         -لمثال لا الحصر   على سبيل ا   -ويمكن الإشارة في هذا الصدد      . لجان الرصد 
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ي    حبها الجزئ ة وس واد الإباحي ي الم اء وف ي البغ تغلالهم ف ال واس ع الأطف شأن بي ل ب وق الطف ة حق اري الملحق باتفاقي الاختي
ادتين      لتحفظها العام حول اتفاقية حقوق الطفل بشان أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينط               ى الم بق فقط عل

سلطات المختصة في        . من الاتفاقية مراعاة لتوصيات لجنة حقوق الطفل بشأن التقرير الأولي للدولة          ) 14(و) 2( آما تنظر ال
والجدير بالذآر أن مجلس  . الدولة إلى  إمكانية سحب تحفظ الدولة العام على اتفاقية مناهضة التعذيب واستبداله بتحفظ جزئي 

قر قد وافق على توصية لجنة مناهضة التعذيب الخاصة بتبني تعريف للتعذيب في قانون العقوبات القطري وفقاً      الوزراء المو 
ادة  ي الم وارد ف ة) 1(للتعريف ال ة . من الاتفاقي ز العنصري قامت الدول ة مناهضة التميي اة توصيات لجن بيل مراع ي س وف
انون              الخاص بإنش  2000لسنة  ) 38(بتعديل المرسوم بقانون رقم      سان بالمرسوم بق وق الإن ة لحق سنة  ) 25(اء اللجنة الوطني ل

ل عن                              2006 ة من عدد لا يق اريس لتصبح عضوية اللجن ادئ ب ساق مع مب ل التوافق والات  أعضاء من المجتمع       7 بما يكف
  . ممثلين لجهات حكومية دون أن يكون لهم حق التصويت5المدني و 

ة وافقت الدولة على طلب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر     وفي إطار احترام الدولة للإجراءات الخاص     
رة من                ة في الفت ارة الدول ساء لزي وفمبر    12 -8خاصة الأطفال والن شفافية            . 2006 ن ررة الخاصة مستوى ال د ثمنت المق وق

ادت      ة، وأش ا للدول لال زيارته ة خ ة القطري ه الحكوم ذي أبدت اون ال اح والتع سات   والانفت ع المؤس ارة جمي ا بزي سماح له بال
شريعي     ستوى الت ى الم ة عل ا الدول ي قامت به ة الت التطورات الايجابي ادتها ب ن إش ضلا ع ا، ف ت زيارته ي طلب ات الت والهيئ

  . والمؤسسي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

  :يا والمنطقة العربيةمرآز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آس: 3:3:-6

م                       ة قطر، ومكتب مفوضية الأم ود دول ورت جه د تبل دولي، فق ى المستوى ال   في إطار المساهمة في جهود بناء القدرات عل
وب غرب                 سان لجن وق الإن دريب والتوثيق في مجال حق م المتحدة للت المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في إنشاء مرآز الأم

ـ       ) 153( والذي تم إنشاؤه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم         آسيا والمنطقة العربية،     ا ال وٍيهدف  . 60في دورته
المرآز، من خلال التدريب والإعلام والتوثيق والدراسات وتبادل الخبرات، إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون مع                  

م ال   . الحكومات بشأن تطوير سياسات تعزيز هذه المبادئ       ة             وقد ت ة دول ين حكوم المرآز ب ر الخاصة ب ة المق ى اتفاقي ع عل توقي
سمبر       ي دي سان ف وق الإن سامية لحق دة ال م المتح ية الأم ب مفوض ر ومكت ايو    2008قط ي م ز ف اح المرآ م افتت ة وت  بالدوح

سان 2009 وق الإن سامية لحق عادة المفوضة ال ة وس شؤون الخارجي ة لل ر الدول ساه. بحضورسعادة وزي ن المنتظر أن ي م وم
 . المرآز في تلبية احتياجات المنطقة الجغرافية التي يغطيها في التدريب، وبناء القدرات وتطويرها

  :التحديات: 4 -6

شامل      سياسة الإصلاح ال ري ل ود الفق شكل العم ة إذ ي تراتيجياً للدول اراً اس سان خي وق الإن ة حق ز وحماي د موضوع تعزي يع
شيخ           ) الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي   ( سمو ال ة      / التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب ال ن خليف د ب حم

ة             . مقاليد الحكم في البلاد   ) حفظه االله (آل ثاني    شاملة للتنمي ة ال ة       (وقد تم التأآيد على ذلك في الرؤي ة قطر الوطني ) 2030رؤي
م   ري رق رار الأمي ا بموجب الق م اعتماده ي ت سنة ) 44(والت ضمنت مح2008ل ي ت سية  والت ضايا الرئي ة تمس الق اور هام

ا ورد              ى م د عل ادة التأآي ك فضلاً عن إع لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة، ذل
س                                   وق الإن ة بحق ك المتعلق ة والتي من ضمنها تل ة آاف داتها الدولي ذ تعه احترام وتنفي ة ب زام الدول دائم من الت ان في الدستور ال

  )].3(ملحق رقم [

سياسية          وافر الإرادة ال وي وت سي والتوع شريعي والمؤس ستوى الت ى الم ة عل ورات ملموس ن تط ة م هدته الدول ا ش ع م وم
الي                      شكل مث سان ب وق الإن ة حق ز وحماي ة في سبيل تعزي ة تواجه الدول ة صعوبات مؤقت . والإمكانيات المادية إلا أن هناك ثم

درات                  ومنها حداثة التطور التشريعي و     ى الق سان، إضافة إل وق الإن ة بحق ة المعني المؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولي
م  . الفنية للكادر البشري التي لا تزال في مرحلة البناء والتطوير        ومن المنتظر أن تستفيد الدولة من أنشطة وبرامج مرآز الأم

ايو       المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آ          م افتتاحه في م ذي ت سيا والمنطقة العربية بالدوحة وال
  . في تذليل بعض هذه الصعوبات2009
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وعلى الرغم مما تم تحقيقه بالنسبة للمرأة إلا أن التحدي الأآبر يتمثل في زيادة تفعيل دورها في المجتمع، وزيادة فرصها في    
شاط            شارآتها في الن ادة ودعم                الانخراط في العديد من المجالات ودعم م أنها زي ي من ش سياسات الت  الاقتصادي وتكريس ال

  .قدراتها للقيام بمسؤولياتها باعتبارها شريكاً أساسيا في عملية التنمية
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